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لجنة التخطيط والتطوير
الفصل الثالث
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لجنة التدقيق والمراجعة 
الداخلية

المادة السادسة والعشرون

الفصل
الأول

حوكمة لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية:

تشكل بقرار من الجمعية العمومية 
لجنة تدقيق ومراجعة داخلية من أعضاء الجمعية العمومية أو 
مـــن غيرهم، علـــى أن يكون مـــن بينهم أحد أعضـــاء مجلس 
الإدارة، ويجـــب ألا يقل عدد أعضاء لجنـــة التدقيق والمراجعة 
الداخليـــة عن ثلاثة ولا يزيد على خمســـة، ويكون من بينهم 

أحد الخبراء في الشؤون المالية والمحاسبية. 

تصدر الجمعية العمومية 
بناءً على اقتـــراح من مجلس الإدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة 
التدقيـــق والمراجعة الداخلية، ومدة عضويتهم، وتحدد مهام 

اللجنة وأسلوب وضوابط عملها. 



لا يجوز 
للمراجـــع الخارجي للجمعية أن يكون عضواً في لجنة التدقيق 

والمراجعة الداخلية.

لا يجوز 
للمشرف المالي أن يرأس لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.

يكون
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المشرف المالي مسؤولاً عن التدقيق والمراجعة والالتزام، 
مع تزويـــده بموارد كافية لكشف أي من الجرائم المنصوص 

عليها في نظام مكافحة غسل الأموال.



اختصاصات ومهام لجنة 
التدقيق والمراجعة الداخلية
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المادة السابعة والعشرون

الفصل
الأول

تختص لجنة التدقيق والمراجعـــة الداخلية بالرقابة على أعمال 
الجمعية والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية 
وأنظمـــة الرقابة الداخلية فيها، وتشـــمل مهـــام اللجنة بصفة 

خاصة الآتي:

 أ. مراجعـــة القوائم والبيانات المالية للجمعية قبل عرضها على الجمعية 
العموميـــة، لضمـــان نزاهتها وعدالتها وشـــفافيتها، وإبـــداء رأيها حيال 

ذلك. 

 ب. إبـــداء الـــرأي الفني ــ بناء علـــى طلب مجلس الإدارة ـــــ فيما إذا كان 
تقريـــر المجلس والقوائم المالية للجمعيـــة صحيحة ومتوازنة ومفهومة 
وتتضمـــن المعلومات التي تتيـــح لأعضاء الجمعيـــة العمومية والوزارة 
والجهة المشـــرفة تقييم المركز المالي للجمعية وأدائها ونموذج عملها 

واستراتيجيتها. 

التقارير المالية

 ج. مراقبة ســـلامة البيانـــات المالية للجمعية وتقاريرهـــا الدورية والنظر 
في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير، و 
دراســـة أية مســـائل مهمّـــة أو غيـــر مألوفة تتضمنهـــا التقاريـــر المالية 
والحســـابات، والبحث بدقة في أي مســـائل يثيرها المشرف المالي أو 

مراجع الحسابات. 
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 د. التأكـــد من التقيد بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين وبالنماذج والتقارير المحاسبية التـــي تصدرهـــا 

الوزارة.

 ه. التحقـــق من التقديرات المحاســـبية في المســـائل الجوهرية الواردة 
في التقارير المالية. 

 و. التحقق من احتواء التقرير المالي السنوي على الإيضاحات الضرورية 
حول البيانات المالية بما في ذلك الإفصاح عن السياســـات المحاسبية 

الرئيسة التي تتبعها الجمعية في إعداد حساباتها. 

 ز. التحقـــق مـــن وجود نظـــام متقدم يعمـــل على حفظ نســـخ إضافية ــ 
بشـــكل دوري ــ لكافة المســـتندات المالية في مكان آمن بما يمكن من 

استخدامها في الحالات الطارئة. 

 ح. دراســـة السياســـات المحاســـبية المتبعة في الجمعية وإبـــداء الرأي 
والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

 ط. تزويد الوزارة بحساب الجمعية الختامي للسنة المنتهية بعد اعتماده 
من الجمعية العمومية خلال مـــدة أقصاها أربعة أشهر من نهاية السنة 

المالية.
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المراجعة الداخلية

 ب. القيـــام بإجـــراءات الفحص الخاصة بأنشـــطة وعمليـــات محددة ذات 
علاقة بالمركز المالي للجمعية.

 أ. التحقـــق مـــن كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخليـــة وتقييمها والتحقق 
مـــن أن نظم الرقابة الداخلية المتعلقة بالأمور المالية والإدارية تتســـم 
بالشـــمولية ويتم مراقبتهـــا ومراجعتها في الوقت المناســـب، وكذلك 
التأكد من كفاية الموارد البشـــرية المخصصة للوظائف الرقابية، وإعداد 
تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما 
أنجزتـــه مـــن أعمال تدخل في نطـــاق اختصاصها، علـــى أن يزود مجلس 
الإدارة مـــن يرغـــب من أعضاء الجمعيـــة العمومية بنســـخة منه، ويُتلى 

التقرير أثناء انعقاد الجمعية العمومية. 

 ج. دراســـة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية 
للملاحظات الواردة فيها. 

 د. الرقابـــة والإشـــراف علـــى أداء وأنشـــطة المراجـــع الداخلـــي أو إدارة 
المراجعـــة الداخليـــة في الجمعية إن وجـــدت، للتحقق مـــن توفّر المواد 

اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. 
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مراجع الحسابات الخارجي

 ب. مراجعـــة خطة مراجع الحســـابات الخارجي وأعماله، والتحقق من عدم 
تقديمـــه أعمالاً فنية أو إداريـــة تخرج عن نطاق أعمـــال المراجعة، وإبداء 

مرئياتها حيال ذلك. 

 أ. التوصية للجمعية العمومية بتعيين مراجع الحســـابات الخارجي، وعزله 
وتحديـــد أتعابـــه، والتأكد من اســـتقلاله، ومراجعة نطاق عمله وشـــروط 
التعاقـــد معه. وتقييم أدائه ومدى فعالية أعماله، مع الأخذ في الاعتبار 

القواعد والمعايير ذات الصلة. 

 ج. الإجابة عن استفسارات مراجع الحسابات الخارجي. 

 د. دراســـة تقارير مراجع الحســـابات الخارجي، وملاحظاتـــه على القوائم 
المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.



56

ضمان الالتزام

 ب. التحقـــق مـــن التـــزام الجمعيـــة بالأنظمـــة واللوائـــح والسياســـات 
والتعليمات ذات العلاقة. 

 ج. الرفع إلى الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة بما تراه من مســـائل 
ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشـــأنها، وإبـــداء توصياتها بالخطوات التي يلزم 

اتخاذها.

 أ. مراجعـــة نتائـــج تقاريـــر الجهـــات الرقابيـــة والتحقق من اتخـــاذ الجمعية 
للإجراءات اللازمة بشأنها. 



 تضـــع اللجنـــة سياســـة للتعامـــلات البنكية تهدف إلـــى تعزيز 
مراقبـــة الحســـابات البنكيـــة للجمعية، واكتشـــاف أي أخطاء أو 
اختلاســـات من حساباتها في أسرع وقت ممكن، على أن يتم 

التأكد من أن الجمعية تقوم بالآتي: 
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المادة الثامنة والعشرون

لـــكل  تســـوية  إجـــراء   ب. 
حســـــاب بنكـــــــي وعلـــى 
أســـاس دوري بحـــد أدنى 
مرة واحــــــدة كل شهـــــــر، 
وتعرض التســـوية البنكية 
علـــى المديـــر المالـــي أو 
مســـؤول الحســـابات في 
الجمعية لمراجعتها والتأكد 
من صحة إعدادها ومن ثم 

اعتمادها. 

النقدية  أموالها  إيـــداع   أ. 
باسمها لدى أحد البنـــــوك 
في المملكة ولاتصــــــرف

هذه الأمــــــوال في غيـــــــر 
ما خصصـــــــــت لــــــــه، ولا
يصرف منهـــا الإ بتوقيــع

المسؤوليـــن  من  اثنيـــــن 
في الجمعية يفوضهمـــــا 
مجلس الإدارة، وفي حــال 
تفويـــــــــض اثنيـــــــــــن من 
مسؤولي الجمعية لإيداع 
أو صرف الأموال، يجــــــب 
تحـــــدد اللائحة هذيـــن أن 

المسؤولين.
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 و. الاحتفـــــــــاظ بدفاتــــــــــر 
المستعملة  غير  الشيكات 
في مـــكان آمـــن بحيث لا 
يســـتطيع الوصـــول إليها 

إلا المخولين بذلك.

 ه. عـــدم التوقيــــــع علـــى 
شـــيكات على بيـــاض من 
في  بالتوقيع  المفوضين 

أي حال من الأحوال. 

 ج. يجـــب أن تكـــون جميـــع 
الشيكـــــــــات الصــــــــــــادرة 

للمستفيد الأول فقط. 

 د. تحديـــــــــد حـــــد أعلــــــى 
للتوقيـــع على الشـــيكات، 
وعدم السماح بصرفها إلا 
بوجـــود أكثـــر مـــن توقيـــع 
وفقاً للسياسات الداخلية. 



للجنـــة التدقيـــق والمراجعـــة الداخلية في ســـبيل أداء مهامها 
القيام بالآتي:
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المادة التاسعة والعشرون

 ب. طلب أي إيضاح أو بيان 
من أعضـــاء مجلس الإدارة 

أو الإدارة التنفيذية. 

 أ. الاطـــلاع على ســـجلات 
الجمعية ووثائقها. 

 ج. الطلـــب من مجلـــــــس 
الإدارة دعــــــوة الجمعيـــــــة 
العموميــــــة للانعقــــاد إذا 

استدعت الحاجة ذلك.

على لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية مراجعة الإجراءات التي 
تتيح للعاملين في الجمعية تقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوز 
في التقارير المالية أو غيرها بســـرية، وعلى اللجنة التحقق من 
تطبيق هذه الإجراءات بإجراء تحقيق مستقل؛ يتناسب مع حجم 

الخطأ أو التجاوز وأن تتبنى إجراءات متابعة مناسبة.

المادة الثلاثون



اجتماعات لجنة التدقيق 
والمراجعة الداخلية

المادة الواحدة والثلاثون

الفصل
الأول

تجتمع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بصفة دورية كل (ثلاثة أشهر) 
علـــى الأقـــل، وكلمـــا دعـــت الحاجة إلـــى ذلـــك، ويجب إعـــداد محاضر 

اجتماعات تتضمن مناقشاتها وتوصياتها. 

تجتمـــع لجنـــة التدقيـــق والمراجعـــة الداخليـــة بصفة دورية مـــع مراجع 
حسابات الجمعية، ومع المراجع الداخلي للجمعية. 

للمراجـــع الداخلـــي ومراجع الحســـابات طلب الاجتماع مـــع اللجنة كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك. 
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لجنة الموارد المالية 
والاستثمار

المادة الثانية والثلاثون

الفصل
الثاني

تشكيل لجنة الموارد المالية والاستثمار:

تشـــكل بقرار مـــن مجلـــس إدارة الجمعية لجنة تســـمى (لجنة     
المـــوارد الماليـــة والاســـتثمار)، تتكون من ثلاثـــة أعضاء على 
الأقـــل، على أن يكـــون من بينهم أحد أعضـــاء مجلس الإدارة، 
ويجـــب أن يتمتـــع الأعضـــاء بالخبـــرة والمعرفـــة الكافيـــة في 

المسائل المالية والاستثمار.

اختصاصات ومهام لجنة 
الموارد المالية والاستثمار

المادة الثالثة والثلاثون

الفصل
الثاني

تختص لجنة الموارد المالية والاستثمار بالآتي:
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 ب. إعداد وصياغة السياسة الاستثمارية للجمعية وعرضها على مجلس 
الإدارة لمراجعتها والرفع للجمعية العمومية لإقرارها.

 ج. متابعة تنفيذ السياسة الاستثمارية، والتوصية بالتعديل عند الحاجة. 

 أ. الإشـــراف علـــى إعـــداد الموازنـــة التقديرية للســـنة الماليـــة الجديدة 
للجمعيـــة ورفعها لمجلس الإدارة لمراجعتهـــا والرفع للجمعية العمومية 

لإقرارها.

 ه. البحث عن الفرص الاســـتثمارية الملائمة، ودراسة جدوى المشاريع 
الاستثمارية التي تنوي الجمعية الاستثمار فيها. 

 و. العمل على متابعة وضبط سير المشاريع الاستثمارية للجمعية أثناء 
التنفيذ، واتخاذ الخطوات الإدارية والمالية اللازمة لإنهائها.

 د. وضع خطة لاحتواء الخســـائر المحتملة في المشـــاريع الاســـتثمارية 
للجمعية.
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 ح. تقييم مشـــاريع الجمعية الاســـتثمارية وملائمة العائـــد الربحي منها 
وعدم الدخول في استثمارات عالية المخاطر. 

 ط. توفير البيانات اللازمة لتحقيق قرارات استثمارية فعالة ودقيقة.

 ز. الإشراف على إدارة المشاريع الاستثمارية القائمة للجمعية.

 ك. إصـــدار تقاريـــر دوريـــة وفي وقت ملائم عن النشـــاط الاســـتثماري 
للجمعية.

 ي. مراجعـــة ملائمة السياســـة الاســـتثمارية العامة في ضوء أنشـــطة 
الجمعيـــة وقدرتها على تحمل المخاطر بصورة عامة والمتطلبات طويلة 

الأجل المتعلقة بالمخاطر والإيرادات.
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موارد الجمعية
المادة الرابعة والثلاثون

الفصل
الثاني

تتكون موارد الجمعية من الآتي:

 أ. رســـــــوم العضوية (إن 
وجدت).

 ب. عوائـــــــــد نشاطــــــــات
 الجمعية.

 ج. الصدقات، والهبــــــات،
والأوقاف، والتبرعات.

 د. العوائـد الاستثماريــــــة 
من أموال الجمعية.

 و. مـا قـــــــــد يخصصــــــــه 
دعــــــم  مـن  الصنــــــــــدوق 

لبرامجها وتطويرها.

 ه. ما يقرر لها من إعانات 
حكومية.



 ح. الزكـــــوات للجمعيــــــات
نشاطهــــا  يشتمـــل  التي 

على مصارف للزكاة.

 ز. الموارد الماليـــــة التــي 
تحققها الجمعية من خلال 
إدارتهـا لمؤسســــــة تابعـة 
الحكومية  الجهات  لإحدى 
أو الخاصة، أو تنفيذ بعض 

مشروعاتها أو برامجها.
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المادة الخامسة والثلاثون

يراعى عند إعداد الموازنة الســـنوية تقســـيمها على أســـاس 
شـــهري بما يمكّن مـــن متابعـــة الأداء الفعلـــي بالمقارنة مع 
الموازنـــة التقديرية لكل شـــهر، وبما يمكّـــن إدارة الجمعية من 

دراسة أسباب الانحرافات ومعالجتها في الوقت المناسب. 



المادة السادسة والثلاثون

يراعى عند تنفيذ المشـــاريع الاســـتثمارية إعـــداد خطة متابعة 
للتأكد من حســـن تنفيذ المشـــروع، والتحقق مـــن مدى التزام 
فريق العمل بـــأداء أدوارهم ومهامهم ومعالجة المخاطر التي 

قد يتعرض لها المشروع أثناء تنفيذه. 

اجتماعات لجنة الموارد 
المالية والاستثمار

المادة السابعة والثلاثون

الفصل
الثاني

تجتمع لجنة الموارد المالية والاســـتثمار بصفة دورية كل (ستة 
أشهر) على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب إعداد 

محاضر اجتماعات تتضمن مناقشاتها وتوصياتها.
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لجنة التخطيط والتطوير
المادة الثامنة والثلاثون

الفصل
الثالث

تشكيل لجنة التخطيط والتطوير:

تشـــكّل ــ بقرار من مجلس إدارة الجمعية ــ لجنة تســـمى (لجنة 
التخطيط والتطوير)، تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، على 
أن يكون مـــن بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة، ويتم تســـمية 
رئيـــس اللجنة على أن يكون من أحد أعضاء مجلس الإدارة، وله 
زيادة عدد أعضاء اللجنة متى ما دعت الحاجة لذلك بعد موافقة 

مجلس إدارة الجمعية.

اختصاصات ومهام لجنة 
التخطيط والتطوير

المادة التاسعة والثلاثون

الفصل
الثالث

تختص لجنة التخطيط والتطوير بالآتي:
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 ب. إعـــداد وصـــف للقـــدرات والمؤهـــلات المطلوبـــة لعضوية مجلس 
الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية. 

 ج. المراجعـــة الســـنوية للاحتياجـــات اللازمـــة مـــن المهارات المناســـبة 
لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية. 

 أ. اقتـــراح سياســـات ومعاييـــر واضحـــة للعضويـــة في مجلـــس الإدارة 
والإدارة التنفيذية. 

 ه. إعداد سلم رواتب موظفي الجمعية والمزايا الممنوحة لهم ورفعها 
لمجلس الإدارة للنظر فيها واعتمادها.

 و. وضع وصف وظيفي لشغل وظائف الإدارة التنفيذية. 

 د. مراجعـــة هيكل مجلـــس الإدارة، والإدارة التنفيذيـــة، ورفع التوصيات 
بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. 
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 ح. وضـــع الإجـــراءات الخاصـــة بتعريـــف أعضـــاء المجلس الجـــدد بعمل 
الجمعية خاصة الجوانب المالية والقانونية.

 ط. وضع الإجراءات المناســـبة التي تكفل توفير المعلومات الوافية عن 
شؤون الجمعية لأعضاء المجلس. 

 ز. وضـــع الإجـــراءات الخاصـــة في حال شـــغور مركز أحد أعضـــاء مجلس 
الإدارة أو أحد كبار الإدارة التنفيذية.

 ي. تحديـــد جوانب الضعف والقوة في مجلـــس الإدارة، واقتراح الحلول 
لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الجمعية.



اجتماعات لجنة التخطيط 
والتطوير

المادة الأربعون

الفصل
الثالث

تجتمع لجنة التخطيط والتطوير بصفة دورية كل (ســـتة أشـــهر) 
على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب إعداد محاضر 

اجتماعات تتضمن مناقشاتها وتوصياتها.
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لجنة إدارة المخاطر
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المادة الواحدة والأربعون

الفصل
الرابع

تشكيل لجنة إدارة المخاطر:

ـ لجنة تســـمى (لجنة  ـ بقرار من مجلس إدارة الجمعية ـ  تشـــكّل ـ
إدارة المخاطـــر)، تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون من 
بينهـــم أحد أعضاء مجلس الإدارة، على أن يتوفر في أعضائها 
مســـتوى ملائـــم من المعرفة فـــي إدارة المخاطر والشـــؤون 

المالية.

اختصاصات ومهام لجنة 
إدارة المخاطر

الفصل
الرابع

 تختص لجنة إدارة المخاطر بالآتي:

المادة الثانية والأربعون
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 ب. تقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد 
تتعرض لها الجمعية لتحديد أوجه القصور بها. 

 ج. تقييم قدرة الجمعية على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري، 
والتحقق من جدوى استمرار الجمعية ومواصلة النشاط بنجاح، مع تحديد 

المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.

 أ. وضع استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم 
أنشـــطة الجمعية، والتحقق من تنفيذهـــا ومراجعتها وتحديثها بناءً على 

المخاطر الداخلية والخارجية للجمعية. 

 د. إعـــداد تقاريـــر مفصلة حول التعـــرض للمخاطر والخطـــوات المقترحة 
لإدارة هذه المخاطر، ورفعها لمجلس الإدارة. 

 ه. تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. 
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 و. مراجعة ما تثيره لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية من مسائل قد تؤثر 
على مستقبل الجمعية أو مشاريعها.

 ح. تقييـــم المخاطـــر المحدقـــة بالبيانـــات المالية والمتمثلـــة في وجود 
معامـــلات ماليـــة لم تحدث فعـــلاً (وهمية)، أو عدم تســـجيل معاملات 
ماليـــة حدثت فعلاً (حذف معاملات حقيقة) أو تســـجيل معاملات مالية 
بغيـــر قيمتها الحقيقية، أو عدم التصنيف الصحيح للمعاملات المالية أو 

تسجيل تلك المعاملات في غير الفترة العائدة لها فعلاً. 

 ط. لتجنـــب المخاطر الواردة في الفقرة (ح) علـــى اللجنة تطبيق إجراءات 
كفيلة بمنع حدوث تلك الأخطار بحيث تشمل تلك الإجراءات الفصل بين 
المهـــام المتعارضـــة بحيـــث لا يقـــوم شـــخص معيـــن بتأديـــة مهمتين 
متناقضتيـــن أو أكثـــر، والتأكـــد مـــن وجـــود الموافقـــات الضرورية على 
المعامـــلات قبـــل تنفيذها، والمراجعـــة المســـتمرة والدقيقة من قبل 
أشخاص آخرين في الجمعية للتأكد من التطبيق السليم للإجراءات آنفة 

الذكر. 

 ز. دراســـة وتحليـــل المخاطر التي قد تنشـــأ من تنفيـــذ الجمعية لبعض 
مشاريعها، ورفع ما تتوصل إليه لمجلس الإدارة. 



 ي. مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات 
الشـــق المالي، ومنهـــا نظام مكافحة غســـل الأموال، ونظـــام مكافحة 

الإرهاب وتحويله، وعليها بوجه خاص اتخاذ الآتي:

الاحتفـــاظ فـــي مقرها بالســـجلات والمســـتندات المالية وملفات 
الحســـابات والمراســـلات المالية، وصور وثائـــق الهويات الوطنية 
للمؤسسين، وأعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء مجلس الإدارة، 
والعامليـــن فيها، والمتعاملين معها مالياً بشـــكل مباشـــر لمدة لا 

تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.

إذا توافـــرت لديهـــا أســـباب معقولـــة للاشـــتباه فـــي أن الأموال 
الواردة أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي أو مرتبطة بعمليات 
غســـل أمـــوال أو تمويـــل إرهاب أو أنها تســـتخدم فـــي العمليات 

السابقة فعليها اتخاذ الاتي:

- إبـــلاغ الإدارة العامـــة للتحريـــات الماليـــة لدى رئاســـة أمـــن الدولة 
بصفة عاجلة.

- إعـــداد تقريـــر مفصـــل يتضمـــن جميـــع البيانـــات والمعلومـــات 
المتوافـــرة لديهـــا عن تلـــك الحالة والأطـــراف ذات الصلـــة وتزويد 

الإدارة العامة للتحريات المالية به.

- عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم.
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اجتماعات لجنة إدارة 
المخاطر

المادة الثالثة والأربعون

الفصل
الرابع

تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ســـتة أشـــهر) على 
الأقـــل، وكلمـــا دعـــت الحاجة إلى ذلـــك، ويجب إعـــداد محاضر 

اجتماعات تتضمن مناقشاتها وتوصياتها.
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